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 هل سـتغلب الدولة المقاربة الأمنية؟ ...حادث مراكش

 
إلى الوراء   قتيلا وما يزيد عن عشرين جريحا، عاد شريط الأحداث 16مباشرة بعد الانفجار الإرھابي الأليم الذي خلف 

ليرصد ، حين اھتز سكان الدار البيضاء على دوي خمسة انفجارات في أماكن مختلفة، 2003ماي  16وبالضبط إلى تاريخ 
ردة فعل الدولة التي أتت على الأخضر واليابس، بعد أن اعتمدت مقاربة أمنية محضة، ليطرح اليوم سؤال حول إمكانية 

البعض يستبعد ھذا الطرح، ويعتبر أن العديد من المتغيرات والتراكمات وقعت اليوم، ويرجع    .اعتماد الدولة المقاربة نفسھا
الأجھزة المغربية كانت تفتقد إلى الخبرة في التعامل مع أحداث كبرى مثل ما حدث سنة  تغليب المقاربة الأمنية إلى أن

، وبالتالي كان طبيعيا بالنسبة إليھا أن تلجا إلى أكبر عدد من الاعتقالات، على أمل العثور على مقترفي الحادث 2003
 .الإرھابي من بينھم

خاصة أن جلالته سبق أن انتقد بشكل غير مباشر التعامل مع أحداث ويعول العديد من الحقوقيين على الضمانات الملكية، 
. ، وضمان المحاكمات العادلة2003، حينما صرح لصحيفة إسبانية بوجود تجاوزات في التعامل مع أحداث 2003سنة 

لمغرب اليوم آخرون اعتبروا أنه من الصعب تكرار العمل بالمقاربة الأمنية، خاصة في ظل الحراك السياسي الذي يعيشه ا
فبراير، ووجود رقابة قوية يمثلھا الشارع الذي لن يتردد في الخروج للتنديد بكل إجراء يمس بشروط  20وبالضبط بعد 

 .المحاكمة العادلة
وتزكي ھذا الطرح التعليمات التي وجھھا جلالة الملك إلى المشرفين على التحقيقات في المجلس الوزاري، إذ دعا كل من 

 .ية والعدل إلى اطلاع الرأي العام على كل المستجداتوزيري الداخل
واعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تعليقه على كيفية تعامل الدولة مع الحادث، أن 

كون محكا للدولة الدول الديمقراطية تختبر في حالة التوتر والاحتقان، وليس في حالة الرفاه، وبالتالي، فإن ھذا الحدث سي
 .المغربية من أجل تدعيم الإصلاحات التي تشھدھا، وتقوية الأوراش المفتوحة

وقدم الصبار نماذج بعض الدول الأوربية، مثل إسبانيا وفرنسا، التي عرفت عمليات إرھابية، ورغم ذلك لم تشھد تراجعات 
ل محاكمتھم، معتبرا أن الديمقراطية ھي الأسلوب أو سجلت تجاوزات، سواء خلال البحث عن منفذي تلك التفجيرات أو خلا

 .الكفيل بمواجھة الإرھاب، مضيفا أن محاربة الإرھاب لا يجب أن تكون على حساب حقوق الإنسان
وأضاف الصبار، في تصريح للصباح، أن الحادث رغم بشاعته، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيعمل جاھدا، سواء 

وأضاف  .2003أثناء محاكمة المتھمين، لضمان شروط المحاكمة العادلة وعدم تكرار تجربة سنة خلال مرحلة البحث أو 
      .أن التعليمات التي وجھھا الملك لكل من وزير الداخلية ووزير العدل واضحة في ھذا المجال

ي يستھدف ليس فقط الإجرامي الوحشي الذ"المغرب، ھذا العمل  -واستنكر ھشام محسن، عن منظمة محامين بلا حدود
أرواح الأبرياء، وإنما كذلك مسلسل الانفتاح الديمقراطي الذي يعيشه المغرب والذي يعرف روحا جديدة بعد الخطاب 

 ."مارس 9التاريخي ل 
وأضاف ھشام أن أحداث مراكش بما لھا من سلبيات ستشكل امتحانا حقيقيا للقضاء في بلورة تصور قضائي لمعالجة ھذه 

جرامية، معالجة جديدة، تنبني على احترام معاير حقوق الإنسان، حتى لا يعيش المغرب انتكاسة حقوقية من الظاھرة الإ
 .خلال التعاطي مع ھذه الأحداث بمقاربة أمنية صرفة

وأكد ھشام أننا في المغرب نتطلع إلى مجتمع حداثي تحكمه القوانين، ويكون فيھا لكل فرد أن يتمتع بكافة حقوقه وبمحاكمة 
عادلة تعتبر أولى تجلياتھا تغييب منطق الاعتقال المبني على مجرد شبھة الانتماء، وأن يكون مبنيا على الأدلة الجنحية 

 .ومحاضر قانونية وضمانات المحاكمة العادلة
 الصديق بوكزول
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 دمة الشعب الصبار يكشف أنه راسل وزير العدل في ملف بوشـتى الشارف ويدعو الأمن ليكون في خ

 
سياسي مغربي واسع يشمل كل الأطياف  وعد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحدوث انفراج 

 الذي يعده ويقدمه ادريس بناني على القناة » نقط على الحروف«السياسية المغربية وذكر، مساء أول أمس،في برنامج 
لتطوير مجال حقوق الإنسان في المغرب وأن ھناك إرادة فعلية ليتقدم المغرب  - عنھا لم يكشف-الثانية، أنه تلقى ضمانات 

 .عما ھو عليه الآن
وحول إمكانية تعيين ممثلين عن البوليساريو في اللجنة الجھوية لحقوق الإنسان في الجنوب، التابعة للمجلس الوطني، لم 

ة اللجنة يجب أن تكون متجانسة ومتوازنة الأعضاء، إلى جانب ينف الصبار أو يؤكد ھذا المعطى، إلا أنه أكد أن تشكيل
 .ضرورة حرصھا على تمثيلية النساء فيھا

ونفى الصبار أن تكون اللجنة، التي عكفت على رفع لائحة مقترحة للعفو الملكي، قد تعاملت بانتقائية مع بعض الملفات وأكد 
ين السياسيين أو حالات الأفراد الذين تبيَّن أن محاكمتھم كانت غير أن اللجنة تقدمت بملتمس إلى الملك يخص حالات المعتقل

عادلة وتفاعل معھا الملك بسرعة، قبل أن يضيف أن عدد المستفيدين من العفو فاقت العدد الذي اقترُِح من طرف اللجنة 
 .دة من العفو الملكيوأكد أن ھناك ملفات تحتاج إلى الدراسة والبحث، لرفع لوائح جديدة إلى الملك، قصد الاستفا
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 عندما تضيع حقوق الإنسان من محمد الصبار 
 

و إذا كان قد . ، في موضوع تشغيل الشـباب2011يوليوز  27طُرح سؤال على محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأحد برامج القناة الأولى مساء الأربعاء 
لم يذهب في منطقه الحقوقي حتى الآخر، إذ لم يثر حق المعطلين في تقاضي تعويضات عن وضعية البطالة، فمن المفروض أن يلتزم كل من :  أولا، فإنه اعترف بحق الشـباب في الشغل

لا يسقط في منطق الخطاب الرسمي حينما لم يسـتطع أن :  ثانيا. الدولة و المجتمع بالعمل على صون هذا الحق، و إلا فما الجدوى من الاعتراف بحق الشغل كحق من حقوق الإنسان
إلا أن محمد الصبار وقف عند ويل عمد إلى إرجاع مشكل الكفاءات المعطلة إلى عدم ملاءمة البرامج التعليمية مع سوق الشغل، و الحال أن هذا الطرح و إن كان نسبيا صحيحا 

ات التي لا يمكن لدولة تصبو إلى التقدم أن تزعم بأنها لا تلائم سوق الشغل، كما أن السؤال الحقيقي المسكوت للمصلين، باعتبار أن هناك العديد من الدبلومات و الكفاءات و الشهاد
ما أن لهم لتأهيلهم أكثر، كإلى أي حد لدينا اقتصاد عصري و قوي لاستيعاب الكفاءات و خريجي المعاهد و الجامعات و إن اقتضى الحال إلى ضرورة تخصيص مُدد تكوينية : عنه هو 

، و هناك أيضا )تقضي باش ما كاين ( هناك قطاعات بها خصاص مريع مثل التعليم و القضاء و إلخ و هذه القطاعات لم تعمل على استيعاب الأطر العليا المعطلة و هي تحاول أن 
أما الملاحظة الثالثة ، فهـي تتعلق . الأشـياء غابت عن الصبار مربط الفرس و هو الفساد الذي ينخر الاقتصاد و يضعف الدخل القومي و يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، كل هذه

ا حق يراد به باطل، الذي لم يرف له جفن و هو يجرؤ على مقارنة المغرب بالعديد من البلدان الغربية بخصوص أوضاع البطالة زاعما بأنها عامة في العالم و هذ) دوزيم ( بضيف برنامج 
 . أحسن من العامل أو الموظف الصغير في بلادنافربما كان العاطل في تلك البلدان 

. كل ما قاله بهذا الخصوص هو أن موازين يحتاج إلى الشفافية فيما يتعلق بالتمويل و المداخيل و المصاريف إلخ. و مرة أخرى زلت قدم السـيد الصبار و هو يجيب عن مهرجان موازين
الكاملة و هي أن مناهضة مهرجان موازين لا يمت بصلة إلى مسألة مصادرة الحرية التي يدعي الصبار الدفاع عنها، فمهرجان  نعم هذا جيد لكنه لا يمثل إلا جزءا يسيرا من الحقيقة

تكتسح المدينة مجانا و تها و فيه إشهارات موازين فيه نهب للمال العام و اسـتغلال لمرافق المدينة و ساحاتها و فضاءاتها مجانا و فيه مداخيل لا تؤدى عنها الضرائب و لا تعرف قيم
الغريب أن السـيد الصبار الذي ... ن أخرى تلطخها دون مقابل للمال العام ، و فيه أداء لفنانين أجانب بالعملة الصعبة، و فيه تمرير للمصالح الخاصة إلى فنادق و مطاعم معينة دو 

فهل يا ترى إذا أنت أصدرت كتابا من مالك الخاص و عبرت .. البعض فيدْعون غدا إلى إحراقه  خشي على الحرية على حد قوله، قارن مناهضة موازين بمصادرة كتاب قد لا يعجب
 ة و الإدارة العمومية ؟؟؟فيه عن أفكارك مهما كانت، سـيكون ذلك مثل إقامة مهرجان موازين بمصادرة المال العام و مصادرة الفضاء العمومي و تسخير القوات العمومي

  .درك نفسك قبل أن يختلط عليك الأمر حقاأ: نقول للسـيد الصبار 
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Conferencias 

"Reformas constitucionales y valores de los derechos del 
hombre en Marruecos" 

 
 

Conferencia de Driss El Yazami, Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos 
de Marruecos  

Por encima de las diferencias y matices de las revueltas y movimientos políticos que se 
registran desde diciembre último en el mundo árabe, y no solo, aflora una cuestión 
fundamental: la relativa al respeto, refuerzo y difusión de los derechos humanos, como anhelo 
y aspiración imprescindible y urgente de sus ciudadanos. 

Driss El Yazami (Fez, 1952), Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, reúne 
todas las condiciones necesarias para hacer frente al desafío de la nueva fase que, en este tema 
capital, acomete el Reino de Marruecos. Antiguo Vicepresidente de la Liga Francesa de los 
Derechos del Hombre y ex miembro del Comité Ejecutivo de la Red Euro-mediterránea de los 
mismos, actualmente es Secretario General de la Federación Internacional de las Ligas de 
Derechos del Hombre, al tiempo que ha desempeñado y desempeña una intensa labor como 
periodista, documentalista, comisario de numerosas exposiciones, ensayista e investigador, 
siempre dentro del inagotable universo de los derechos humanos. 

Pocos como él están capacitados y disponen de las credenciales requeridas para ejercer una 
misión tan compleja como trascendente en un país tan cercano e importante para España 
como es nuestro vecino Marruecos. 

¿Dónde? 

Fundación Instituto Euroárabe, Salón de Actos. 
Dirección: Colegio de Niñas Nobles. C/ Cárcel Baja 3 · Granada 
Granada · España 

¿Cuando? 

Jueves, 5 de mayo de 2011 
 
Hora: 19:30 

¿Cuanto? 

Precio: Gratis 
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L’ASDHOM interpelle le président du CNDH à propos du d 
ossier de Zakaria Moumni 
 
 
ASDHOM 
79, rue des Suisses 92000 Nanterre 
asdhom@asdhom.org www.asdhom.org 
Paris, le 27 avril 2011 
Monsieur Driss El Yazami 
Président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) 
Place Achouhada- BP 1341 Rabat – Maroc 
Objet : Affaire Zakaria Moumni 
Monsieur le Président, 
Le bureau exécutif de l’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc 
(ASDHOM) est très préoccupé de la situation faite au citoyen marocain Zakaria Moumni ; ce 
champion du monde de Light Contact, incarcéré actuellement à la prison de Roummani après 
avoir été condamné à 3 ans de prison ferme dans un procès qui est loin d’être équitable. 
Zakaria Moumni a décroché son titre de champion du monde en 1999 à Malte. A ce titre et 
comme le prévoit le décret du 9 mars 1967 (Dahir royal n°1194-66), il avait droit à un poste 
de conseiller sportif au sein de la fédération marocaine. Il n’en a pas bénéficié et, pire encore, 
les démarches qu’il a entamées pour réclamer ce droit l’ont conduit à la prison. 
Les éléments et les témoignages en possession de l’ASDHOM relatifs à cette affaire montrent 
que Zakaria Moumni est victime d’un procès injuste et inéquitable. 
Il a été enlevé le 27 septembre à l’aéroport de Rabat à sa descente de l’avion en provenance 
de Paris où il vit depuis plusieurs années avec sa femme de nationalité française. 
Il a été conduit discrètement, les yeux bandés, au centre de torture de Témara où il va subir les 
pires sévices jusqu’à son procès expéditif, tenu le jeudi 30 septembre 2010 sans avocat, ni 
témoins, dans une salle quasi vide. Sous la torture et les yeux toujours bandés, Zakaria a signé 
sous la contrainte des documents qui vont le faire condamner. 
Sa famille au Maroc et sa femme n’avaient aucune nouvelle de lui jusqu’à ce que Maître 
Abderrahim Jamai, alerté et saisi par madame Moumni, ait pris en charge le dossier. Elles 
vont enfin découvrir que Zakaria a été condamné pour « escroquerie » suite à une soi-disant 
plainte déposée par deux personnes de nationalité marocaine à qui il aurait promis un contrat 
de travail en Europe. Personne n’a vu ces « plaignants » qui ne se sont jamais présentés aux 
différentes audiences du procès. Les recherches effectuées par Maître Jamai et les demandes 
formulées pour une confrontation avec ces « plaignants » sont restées infructueuses. 
Tout cela montre que le procès intenté à Zakaria Moumni était monté de toutes pièces et que 
les vraies raisons de sa condamnation se trouvent ailleurs. 
Les conditions de sa détention après son transfert à la prison de Roummani se détériorent de 
plus en plus. Sa famille qui lui rendait visite régulièrement à la prison Zaki de Salé ne peut 
plus le faire. Sa femme, comme sa famille vivent un vrai calvaire. 
Monsieur le Président, 
L’ASDHOM s’inquiète du sort réservé à Zakaria Moumni. Son procès contraste avec le 
discours officiel en termes de respect des droits de l’Homme au Maroc. Il montre que le 
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Maroc n’a malheureusement pas coupé avec les anciennes méthodes malgré les annonces 
faites dans le sens de la réforme de la justice et de son indépendance. 
Cette situation ne peut plus durer. Elle est inacceptable et inadmissible. Le devoir de 
l’ASDHOM est de le signaler. Votre devoir dans le cadre des prérogatives du CNDH est 
d’intervenir pour que cesse cette injustice. 
L’ASDHOM vous demande de vous saisir de cette affaire et de mener une enquête impartiale 
pour la tirer au clair et permettre à Zakaria Moumni de retrouver sa liberté, sa famille, sa 
femme et les rings de boxe. 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en nos salutations respectueuses. 
 
Pour le bureau exécutif 
Abid El Khattabi 
Président de l’ASDHOM 
asdhom@asdhom.org 
www.asdhom.org 
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Réparation communautaire: session de formation au profit des 
formateurs du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les 
régions concernées  
 
Réparation communautaire: session de formation au profit des formateurs du programme de 
lutte contre l'analphabétisme dans les régions concernées 
Initiée par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) en collaboration avec la 
direction de lutte contre l'analphabétisme au ministère de l'Education nationale, cette session 
s'inscrit dans le cadre de la mise en Âœuvre de la convention signée entre le CNDH et le 
ministère portant sur le soutien du programme de réparation communautaire. 
Ce séminaire, de deux jours, vise à initier 30 bénéficiaires à intégrer l'approche des droits de 
l'Homme dans les cours de lutte contre l'analphabétisme, et ce selon les termes des 
conventions internationales en la matière. 
Les bénéficiaires de cette session de formation vont ultérieurement assurer l'encadrement des 
animateurs chargés de l'exécution directe du programme de lutte contre l'analphabétisme qui 
concerne 14 mille bénéficiaires dans les régions ciblées par la réparation communautaire . 
Dans des déclarations à cette occasion, des responsables du département de l'Education 
nationale et du CNDH ont souligné que cette rencontre vise à intégrer l'approche des droits de 
l'Homme dans les programmes de lutte contre l'analphabétisme dans les régions bénéficiaires 
de la réparation communautaire. 
Lors de cette session, seront examinés plusieurs sujets relatifs notamment aux "référents 
national et international des droits de l'Homme", "le plan d'action nationale sur la démocratie 
et droits de l'Homme" et "la plate-forme de citoyenneté pour la promotion de la culture des 
droits de l'Homme". 
A signaler qu'en vertu du partenariat entre le ministère de l'Education nationale et le CNDH, 
le ministère s'engage à accorder un intérêt particulier, dans le cadre de ses programmes, aux 
régions concernées par la réparation communautaire et ce, conformément aux 
recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation (IER).  
Il s'agit des provinces d'Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Figuig, Azilal, Khénifra, Khémisset, 
Nador, El Hoceima, Tan Tan et Hay Mohammedi-Aïn Sbaâ. 
Le ministère s'attellera également au renforcement des infrastructures scolaires et des 
ressources humaines dans ces régions, en plus du soutien à la scolarisation, la promotion de 
l'enseignement primaire, la lutte contre la déperdition scolaire et le renforcement des 
programmes d'alphabétisation. 
Il oeuvrera de même à la création de centres universitaires dans certaines régions ciblées, et la 
généralisation des bourses de l'enseignement supérieur au profit des étudiants de ces 
provinces dans la limite des moyens disponibles.  
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